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مؤتمر آفاق التأمين العربية والواقع الجديد

1-2 يونيو 2005 – دمشق- سوريا

     _______________

دور هيئات الإشراف في الرقابة على النشاط التأمينى وتنظيم  قطاع التامين

                  (التجربة المصرية)
                                           تقديـم

                                                 حسـنى حامـد

                                               رئيس قطاع الرقابة علىالتأمين 

                                               الهيئة المصرية للرقابة على التأمين
تعكس قدرة الإشراف والرقابة على التأمين حالة سوق التأمين ذاتها، اذ لا نستطيع افتراض أن هيئة الإشراف والرقابة على التأمين ستكون مؤهله للقيام بدور ايجابى فعال ما لم تكن قد اكتسبت خبرتها النظرية والعملية من واقع السوق ومن مؤهلات وكفاءات المنوط بهم القيام بهذا الدور الذين يتحقق لهم درجة عالية من الفهم والاستيعاب للعملية التأمينية بشقيها الفني والاقتصادي المالي، وإذا كان لجهاز الإشراف والرقابة على التأمين دور فعال وايجابى كأحد وسائل دعم سوق التأمين واستقراره في أى دولة فلا شك أن هذا الدور قد أصبح أكثر أهمية في المرحلة الحالية.

لقد أصبح دور هيئات الرقابة على التأمين لا يقتصر على تنظيم الأسواق في الداخل بل يمتد دورها الى العمل على الاتصال بالأسواق الخارجية بما يدعم الأسواق التي تشرف عليها من حيث تطوير الأنظمة الرقابية المختلفة والتشريعات والقوانين وأيضاً تنمية التغطيات التأمينية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ولا شك أن أهمية وجود أنظمة للإشراف والرقابة كان يرجع بصفة أساسية الى ضرورة تحقيق الأمور التالية:
1- إقامة نظام مالي سليم:  وما يستوجبه ذلك من قيام السلطات الحكومية بواجباتها في ضمان استقرار النظام في الأجل الطويل والاعتماد على مكوناته والتي يعتبر التأمين من أهمها.

2- وظيفة التأمين الحمائية: باعتبار أن التأمين هو الية تحويل الأخطار من المؤمن عليه الى شركة التأمين ولهذه الأداة أهمية كبرى في الاقتصاديات الحديثة فهى تمكن القطاع التجاري وكذلك الأفراد من تقليص محاذير المستقبل وحسن التصرف حيالها، مما يتطلب ضرورة الا يتطرق اى شك الى الثقة في شركة التأمين في الاجل الطويل، وان يتوافر لدى شركات التأمين الاحتياطيات الكافية لتغطية الالتزامات في المستقبل.
3- حماية مستهلك التأمين: عن طريق إصدار القواعد التنظيمية التي تكفل سلامة شركات التأمين في الأجل الطويل بما يضمن عدم حدوث خلل في العلاقة التعاقدية بينها وبين  المؤمن لهم.
4-استخدام أموال التأمين لأغراض التنمية:وما يقتضيه ذلك من وضع القواعــد التنظيمية المناسبة لتوجيه الأموال المتجمعة لدى شركات التأمين نحو المجالات الإنمائية المستهدفة في الاقتصاد للمساهمة في التنمية الاقتصادية الإجمالية للدولة. 

5-تنمية أسواق التأمين وكفاءتها وفعاليتها:اذ أنه يجب على المشرعين والمشرفـين على صناعة التأمين وضع الإطار السليم لتنمية هذه الصناعة وضمان سلامتها ومعالجة الآثار  التي تترتب على تردى الأسواق وعيوبها، ليس فقط لمصلحة المستهلك وحده وإنما  أيضا الاقتصاد برمته من خلال توفير نوع أفضل من الحماية لثروة البلد في الحاضر والمستقبل، وإتاحة مزيد من الأموال لأغراض التنمية، وتعزيز مالية الدولة من خلال زيادة الموارد المستمدة بصورة مباشرة وغير مباشرة من أداء قطاع التأمين.
وفي ضوء تحديات المرحلة الحالية وفي ظل فتح الأسواق وتطبيق سياسات التحرر أصبح تطوير أنظمة الإشراف والرقابة وتقويتها وتعزيزها ضرورة حتمية لمسايرة الاتجاه العالمي نحو إقامة أسواق تنافسية قادرة علي الصمود في ظل هذا المناخ التنافسي الجديد. 

وفي ضوء الأهمية الجوهرية الاقتصادية والاجتماعية لصناعة التأمين بصفة عامة على المستوى المحلى والعالمي فقد احتلت هذه الصناعة مكانتها في برامج الدعم والتطوير التي تتبناها  الهيئات والمنظمات العالمية مثل البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الدولي لمراقبي التأمين  IAIS،  وقد قامت هذه الجهات بتوحيد الجهود وتكثيفها في هذا المجال وذلك من خلال قيام الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين IAIS بوضع مبادئ نموذجية لنظم الإشراف والرقابة على مستوى العالم.
كما أصدر برنامج التأمين بالأمم المتحدة (أونكتاد) دليل عمل لعام 2003،  يتضمن تحديثاً لوسائل الإشراف والرقابة على النشاط التأميني في ضوء المبادئ النموذجية التي وضعها اتحاد IAIS  وذلك لكي تعتمد عليها أجهزة الإشراف والرقابة على التأمين في جميع الدول النامية.

وفي إطار برنامج تقييم الأنظمة المالية بالأسواق الناشئة والذي يقوم بتنفيذه البنك الدولي  من خلال لجنة العمل المالي، فقد تم تقييم سوق التأمين المصري بهدف قياس مدى التزام هذا السوق بالمعايير العالمية الخاصة بالمبادئ المشار إليها أعلاه، وأسفرت مهمة التقييم عن أن نظام الإشراف والرقابة بسوق التأمين المصري قد استطاع أن يحقق الالتزام بهذه المعايير العالمية الى درجة كبيرة وذلك من خلال التعديلات التشريعية المتلاحقة ومواكبة التطورات العالمية في أساليب الإشراف والرقابة، حيث قامت الهيئة بجهود مكثفة خلال السنوات الأخيرة في ظل فتح الأسواق و تطبيق سياسات التحرر ومن الجدير بالذكر أن هذه المبادئ تتمثل فيما يلي:-

1- الهيكل التنظيمي لجهة الرقابة على التأمين.
2- إجراءات الترخيص لمزاولة العمل بالسوق.
3-  التغيير في ملكية شركات التأمين وإعادة التأمين.
4-  أسس تنظيم الشركات وإدارتها (تطبيق مبادئ الحوكمة).

5-  صلاحيات مراجعة أسس الرقابة الداخلية لشركات التأمين وإعادة التأمين.

6-  أصول شركات التأمين وإعادة التأمين.

7-  التزامات شركات التأمين وإعادة التأمين.

8-  متطلبات رأس المال / أسس قياس كفاية رأس المال.
9-  كيفية التعامل مع المشتقات والبنود التي تقع خارج الميزانية العمومية.
10- الرقابة على نشاط إعادة التأمين.
11- أسلوب الرقابة على سلوكيات السوق (Market Conduct).

12-  إعداد التقارير المالية.
13-  إجراءات الفحص والتفتيش الميداني.
14-  مدى كفاية نظام العقوبات المفروضة بموجب القوانين والتشريعات.
15-  مزاولة أعمال التأمين عبر الحدود.
16-  المجهودات المبذولة في مجال التنسيق والتعاون بين هيئات الرقابة على مستوى العالم.
17-  تطبيق عنصر السرية بالنسبة للمعلومات. 

هذا ولقد قام الاتحـاد الدولي لمراقبي التأمين في أكـتوبر 2003 بإجـراء بعـض التعديلات علي المعايير والمبادئ الأساسية للإشراف والرقابة المشار إليها وذلك بهدف توسيع نطاق مفاهيم بعض هذه المعايير حتى تتناسب مع الأنظمة التشريعية بالأسواق المختلفة وتساعد علي عملية التقييم السليم للتشريعات القائمة بأي سوق تأميني، وكذلك تحديد نقاط القوة والضعف في نظام الإشراف والرقابة ومن ثم وضع الخطط اللازمة لإصلاح النظام الرقابي بالسوق ولقد تم تقسيم السبعة عشر مبدأ المتعارف عليها لتصل إلى ثمانية وعشرين مبدأ تتضمن كيفية تعامل السوق التأميني مع العديد من القضايا الهامة التي تعتبر كما نطلق عليها الآن قضايا الساعة:

وعلى سبيل المثال:-

· مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل عمليات الإرهاب 

·  إجراءات تصفية الشركات    

·  الغـش التأميني 

·  الإجراءات التصحيحية التي تقوم الجهات الرقابية بوضعها لتصحيح مسار السوق 

·  الشفافية وتبادل المعلومات  

· تطوير أساليب الاستثمار

·  حماية عملاء التأمين 

·  التشريعات المنظمة لأعمال الوسطاء 

تجربة سوق التأمين المصري في تطوير التشريعات وأنظمة الإشراف والرقابة:

أتشرف بأن أعرض فيما يلي تجربة السوق المصري و التعديلات التشريعية التي تم إدخالها في قطاع التأمين، وكذا الضوابط و الأدوات الرقابية التي تم إصدارها بهدف تنظيم العمل بالسوق: 

أولاً: تطور التشريعات و القوانين: 

يرتبط تطور قوانين الإشراف والرقابة على التأمين في مصر بالتطور الاقتصادي والسياسي بالدولة، ولقد مرت صناعة التأمين في مصر بالعديد من المراحل والتطورات في خلال القرن الحالي كنتيجة مباشرة للتطور الاقتصادي والأيديولوجيات السياسية والاجتماعية التي سادت البلاد ولقد تعددت التشريعات التي صدرت في هذا المجال كما تعددت التبعيات وجهات الإشراف والرقابة تبعاً لذلك إلى أن توافر الخط الواضح والاستراتيجية الواضحة التي تحكم العمل وتحدد بوضوح الأهداف وأساليب ووسائل الممارسة.

ولفرض رقابة فعالة على النشاط التأميني في مصر وحتى تتهيأ لصناعة التأمين فرصة مواكبة العصر صدر القانون رقم 10 لسنة 1981 الخاص بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر لتنظيم أوضاع سوق التأمين المصري وليتولى الإشراف والرقابة على الوحدات العاملة فيه سواء عند الإنشاء أو أثناء المزاولة أو عند إنهاء الأعمال.

وفي ضوء التزامات اتفاقية الجات  الخاصة  بقطاع التأمين والتي تم التوقيع عليها بمراكش 15 أبريل 1994 بدأ التفكير الجدي نحو إجراء تعديل لبعض أحكام القانون 10 لسنة 1981 ليواكب المتغيرات الجديدة ومناخ المنافسة المرتقبة، حيث كان حتمياً على أي دولة التزمت بالاتفاقية أن توجه النظر إلى ثلاث عناصر رئيسية وهى:
      أولاً: تحرير هيكل سوق التأمين.
      ثانياً: تحرير الأسعار و التعريفات.
      ثالثاً: تقوية الدور الرقابي لهيئة الإشراف والرقابة بالسوق.
لذلك فقد صدر القانون رقم 91 لسنة 1995 وفيما يلي عرض لأهم ملامح التعديل في القانون المشار إليه أعلاه:-

· السماح بالمساهمة الأجنبية في رأس المال المصري للشركات المباشرة  بنسبة 49% وبنسبة 100% لشركات إعادة التأمين.
· رفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر إلى 30 مليون جنيه وتوفيق أوضاع الشركات القائمة خلال 5 سنوات.
· حظر الجمع بين مزاولة تأمينات الأشخاص والتأمينات العامة 

· السماح بإنشاء فروع جديدة للتأمين بعد تقسيمها إلى فرعين رئيسيين وذلك بإعطاء مجلس إدارة الهيئة الحق في أن يصدر قرار بتحديد تأمينات أخرى وفروعها

· تحقيق المرونة في تنظيم الحصة الإلزامية لإعادة التأمين لدى الشركة المصرية لإعادة التأمين وإطلاق الحرية فيما عداها من عمليات إعادة التأمين الاختياري.
· تشجيع ممارسة التأمين التعاوني.
· ضرورة توافر الخبرة اللازمة في مجال التأمين ضمن مجلس الإدارة والقائمين على عمليات الاكتتاب والتعويضات وإعادة التأمين والاستثمار مع الالتزام بإبلاغ هيئة الإشراف بهؤلاء الأشخاص، ومنح الهيئة الحق في الاعتراض على أي مرشح، وللمرشح الحق في التظلم أمام الوزير.
· تحديد مجال أعمال الفحص الدوري بالإضافة إلى الفحص الشامل مع منح مجلس إدارة الهيئة حق حل مجلس إدارة الشركة أو أبعاد واحد أو أكثر من القائمين على الإدارة التنفيذية.
· تحرير التعريفات والأسعار والشروط والنماذج ووجوب قيام الهيئة بمراجعة التعريفات والأسعار في ضوء النتائـج الفعلية.
· تشديد العقوبات الجنائية على المخالفات الخاصة بأحكام القانون بما يتفق وملائمة العقوبة للمخالفة.
والجدير بالذكر أنه قد صدرت عقب القانون 91 لسنة 1995 عدة قرارات استكمالا لخطة تطوير التشريعات في السـوق المصري لمواجهة مرحلة فتح السوق للمنافسة الأجنبية  وقد استهدفت هذه القرارات تنظيم السوق وتطبيق السلوك المهني السليم وأيضا إصدار القواعد المنظمة لممارسة تنظيم أعمال الوسطاء والتزامات الوسطاء والأعمال المحظورة عليهم.

واستكمالا للهيكل التشريعي في ظل تحرير السوق صدر القانون 156 لسنة 1998 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإشراف و الرقابة على التأمين في مصر بحيث:-

1- يجوز للقطاع الخاص أن يتملك أسهماً في رؤوس أموال شركات التأمين و إعادة التأمين المملوكة بالكامل للدولة.
2- يجب أن تكون أسهم الشركة اسمية. 

3- يحظر على أي شخص طبيعي – بغير طريق الميراث أو على الشخص الاعتباري –  

أن يتملك 10 % فأكثر من رأس مال الشركة المصدر إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى وزير الاقتصــاد و يقع باطلا أي تصرف يخالف ذلك.  وفي حالة تملك الشخص الطبيعي بالميراث ما يزيد على النسبة المذكورة (10%) يتعين عليه أن يوفق أوضاعه طبقاَ للقواعد التي تحددها الهيئة خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ أيلولة هذه الزيادة، ولا يترتب على ملكيته لما يزيد على هذه دون توفيق أوضاعه في المهلة المشار إليها أية حقوق عن الزيادة في الجمعية العامة في الشركة أو عضوية مجلس الإدارة أو في اختيار أعضاء المجلس.
ولقد صاحب هذه المرحلة أيضا العديد من التعديلات التي طرأت على اللائحة التنفيذية جنباً إلى جنب مع العديد من الإجراءات التنفيذية و الضوابط الرقابية المنظمة لسوق التأمين المصري كالآتي:
1-  تم إصدار القرار رقم 157 لسنه 1999بالمعايير المحاسبية والمالية ليتمشي مع المعايير الدولية.

2- صدر القرار الوزاري رقم 599 لسنة 2001 بتعديل القرار الوزاري رقم 45 لسنة 1999في شأن الضوابط الخاصة بضمان الممارسات التأمينية العادلة بالسوق و أسس تنظيم الدعاية و الإعلان و المعايير و الضوابط الواجب توافرها في وثائق التأمين لتحقيق المصداقية و الشفافية و الوضوح.
3- صدر القرار الوزاري رقم 621 لسنة 2001 بشأن تطبيق النظام الإلكتروني على النماذج اللائحية والبيانات المقدمة للهيئة من شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين التعاوني المرخص لها بمزاولة النشاط التأميني في مصر وذلك بموجب نظام الرقابة على المعلومات التأمينية ISIS
4- صدر القرار الوزاري رقم (15) لسنة 2002بتعديل اللائحة التنفيذية بهدف حظر عمليات غسيل الأموال في قطاع التامين المصري.
5- تم إصدار قرار وزير التخطيط رقم 157 لسنة 2003 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر بشأن فحص أعمال الشركات وتشكيل لجان للرقابة الداخلية بشركات القطاع العام والقطاع الخاص من مجلس إدارة الشركة غير التنفيذيين حيث يقوم رئيس اللجنة بإبلاغ الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بالقرارات التي يتخذها مجلس إدارة الشركة في شأن التوصيات والملاحظات المرفوعة إليه من هذه اللجنة والواردة في تقريرها بنتيجة أعمالها وهذا القرار الوزاري يعتبر تطبيق عملي لقواعد (حوكمة الشركات) المتعارف عليها عالمياً، و بالتالي تكون  تشريعات التأمين المصرية قد أدرجت بوضوح مسئوليات مجالس إدارة الشركات فيما يخص جميع معاملات الشركة وخطة استثماراتها.
6- تم إصدار القرار رقم 73 لسنة 2004 لتعديل المادة 20 من اللائحة التنفيذية متضمناً 

· تطبيق شروط الملائمة والتناسب في القائمين على الإدارات التنفيذية للشركات في إدارات البترول والطيران والهندسي والذي يشترط توافر 10 سنوات من الخبرة.
· قبول مراجعة وثائق التأمين ذات الطبيعة الخاصة مثل وثائق البترول والطيران والهندسي التي تصدر باللغة الإنجليزية من خلال ملخص مصاحب لها بأهم الشروط وذلك باللغة العربية.
7- إصدار قرار رقم 50 لسنه 2005 لتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون رقم 54 لسنه 1975 الخاص بصناديق التأمين الخاصة.
ثانياً: الإجراءات التنفيذية والضوابط الرقابية المنظمة لسوق التأمين المصري:-

(1) قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 890 لسنه 2003 بإصدار نموذج النظام الأساسي الموحد لشركات التأمين و إعادة التأمين المملوكة بالكامل للدولة والذي يبين الأحكام الخاصة بتأسيس الشركة وكيفية إدارتها و إدارة أموالها وكيفية توزيع الأرباح والإجراءات الواجب اتخاذها عند التصفية.
(2) تم إصدار دليــل عمل يتضمـن نظم الإشـراف والرقـابة على سوق التأمين ((Market Conduct Manual) وكذلك دليل فحص مالي في أواخر عام 2003.

(3) تم تزويد موقع الهيئة الإلكتروني بجميع التشريعات المنظمة لنشاط التأمين بالسوق المصري تحقيقاً لمبدأ الشفافية.
(4)  في إطار تطبيق قواعد التعاون الدولي بين مراقبي التأمين على مستوى العالم يقوم سوق التأمين المصري بدعم هذا التعاون علي المستوي العالمي والإقليمي وذلك من خلال تبادل المعلومات مع أسواق التأمين أعضاء الاتحاد الدولي كما يشترك سوق التأمين المصري في عضوية العديد من الاتحادات والمنظمات الإقليمية بهدف تدعيم هذا التعاون.

      ولقد صاحب جميع المراحل السابقة التدريب المستمر للكوادر البشرية  علي مستوي قطاع التأمين المصري وذلك في جميع المجالات التأمينية  بهدف مواجهة تحديات هذه المرحلة، مع التركيز بصفة أساسية علي الخبرة الاكتوارية.
وقد أنفرد سوق التأمين المصري بإنشاء قسم متخصص للخبرة الاكتوارية بكلية التجارة جامعة القاهرة وهو مستعد لاستقبال الطلبة العرب وكل ذلك بهدف معالجة النقص والندرة في هذا المجال علي مستوي السوق العربي.

كما توجد توجهات بالدولة نحو إنشاء مجلس للمؤسسات الرقابية على القطاع المالي يضم عضواً من كل من جهة الرقابة على التأمين، البنوك، وسوق المال وذلك بهدف تحقيق التنسيق في مجال الرقابة على القطاع المالي وكذا تطبيق مبدأ الشفافية كمبدأ من المبادئ العالمية المستحدثة في الآونة الأخيرة.
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